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  : الملخص 

 ختراع، فإنه يضع عليه في نفسستغلال الإإستئثار بلصاحب البراءة بحق الإقانون البراءات إذ يعترف  إنّ
النحو الذي يلبي حاجيات اتمع،  على ستغلال فوق الإقليم الوطنيبأن يحقق بالفعل ذلك الإ لتزاماًإالوقت 

نظام البراءات عتبارات المصلحة العامة التي كانت حاضرة بقوة عند تصور إختراع، فحتى تنتفع الدولة من الإ
التنمية  ل التطور التكنولوجي وتحقيقتفعي بغيةختراعات ستغلال هذه الإإستوجبت أن يتحقق بالفعل إ

   ، ذلك أنهلك التطورذمنح البراءة سيتحول في مثل هذه الأحوال إلى عائق أمام تحقيق إن ، بل قتصاديةالإ
                                                             

  المؤلف المرسل 



 نبيلة قشطى              عدلي محمد عبد الكريم               عمار دروازي
 

14 
 

صاحب عدم قيام فإن  ،البراءة بمناسبة منح البراءة ختراع محلالتقنية التي يقوم عليها الإتم الكشف عن و إن 
من ذلك إعمالا لحق يمكنه القيام بذلك لأن القانون يمنعه  لا الغيركما أن ه ارات تخصعتبلإستغلالها بإالبراءة 

ستغلالها إما إا أن يعمل هذا الأخير على تحقيق لذلك فإم ،غلال الذي تخوله البراءة لصاحبهاستستئثار بالإالإ
لقضاء الترخيص له من ا، وإلا فإنه يمكن لأي شخص أن يطلب لغيره بذلك  بنفسه أو عن طريق الترخيص

  .ستغلالهاإب

مصلحة  ،سقوط البراءة ،الترخيص الإجباري، ختراعستغلال الإإ المصلحة العامة،:  المفتاحية الكلمات
   .المخترع

Abstract:  

     The patent law recognizes the right of the patent holder to exploit the 
exploitation of the invention, but at the same time provides for the 
obligation to actually exploit this exploitation in the national territory so 
as to meet the needs of society and the public interest, so that the state can 
benefit from the invention. The system of patents required that the 
exploitation of these inventions be carried out because, without this 
system, its objective would not be to activate technological development 
nor to obtain an economic development. 

Keywords: 

Public interest, exploitation of the invention, compulsory licensing, patent 
filing, inventor’s interest. 

 : المقدمة 

أو تلك الوثيقة التي يستصدرها مالك  ،هي ذلك السند المانح للحماية ختراعالإبراءة  مما لا شك فيه أنّ
 ، والتي ختراعالإهذا الابتكار الصناعي من قبل إدارة الملكية الصناعية المكلفة بإدارة المسائل المتعلقة ببراءة 

 ستغلالالإ حتكارإ؛ فللمخترع الحق في  ختراعالإترتب آثارا على عاتق كل من المخترع وإدارة براءة 
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بذلك  ساًممار يهعل عتداءالإ، كما أا تمكنه من التعرض لكل من يحاول للفكرة موضوع البراءة قتصاديالإ
لممارسة كل هذه الحقوق  بد للمخترع حتى يكون أهلاًحقه في رفع دعوى التقليد، ولهذا الأمر كان لا

 ، وهذا يستدعي التحقق من أهلية الفكرةالمشمولة بالحماية جديدة وأصيلة ، أن تكون فكرتهمتيازاتوالإ
  .)1(، درءًا لكل براءة تمنح دون وجه حق ، قبل تسليم سند الحمايةجداللحماية التي يدعي صاحبها 

نا من أن ننوه بأن من أهم الآثار المترتبة على صدور كان لا بد ل ستغلالبالإ لتزامالإولمعرفة مفهوم 
دون  ختراعهإ ستغلالإ، ومنع الغير من ختراعالإ ستغلالإ حتكارإالبراءة ذلك الحق المخول لصاحبها في 

  .موافقة أو ترخيص منه

ومنها  ،الإفادة منه ماليا بالطرق والوسائل التي يراها صالحة لذلك ختراعالإ ستغلالإولعل المقصود من 
للغير ولا يقيده في ذلك سوى  ستغلالهبإأو بيعه أو منح ترخيص  بتكارالإالشيء موضوع  ستعمالإ

، فلا يحق له ةبأية وسيل الاختراعهذا  ستغلالإ، فيمتنع بذلك على الغير ختراعللإ ستغلالهإمشروعية 
  .)2(ة تقليدما ويسمى جريمجرهذا الفعل م دويع ستغلالهإأو صنعه أو  ختراعالإ ستعمالإ

، فهو حق مؤقت يمنح نطاق مكاني وزماني محدد  ختراعالإستغلال إ حتكارإعلى أن للحق في  فضلاً 
من قبل  ستعمالهإ، وحينئذ يجوز لعامفي الملك ا ختراعالإمن تاريخ منح البراءة إلى أن يسقط  بتداءًإلمدة معينة 

وطبيعة هذه  ختراعهإ ستغلالإءة في ، ويتفق توقيت حق صاحب البراستغلالالإأي شخص راغب في 
ليم الدولة المانحة لتلك الحقوق والقصد من منحها وتقريرها لصاحبها؛ كما يتحدد هذا الحق بحدود إق

 تخاذبإ، إلا إذا في حالة قيام مالك البراءة لة التي أصدرت البراءة، فلا يكون له حجية إلا في حدود الدوالبراءة
  .باريس لحماية الملكية الصناعية  تفاقيةلإمن الحماية الدولية وفقا  دةستفاللإالإجراءات اللازمة 

لتزام إستمرارية هذه الحقوق مرهون بإالحقوق المترتبة على البراءة و  الجدير بالإشارة أنّ ممارسةو
  .ختراعستغلال الإإلتزام بو الإ التصاعدية،دفع الرسوم  :لتزامين هماإترع بالمخ
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و أن ، صفة الحق و الالتزام في آن واحد ،ختراع صفة مزدوجةستغلال الإلإو منه يمكن القول أن 
عتباره من الأمور الهامة في تحقيق التنمية ختراع لإيعد القلب النابض لنظام براءة الإختراع ستغلال الإإ

  .)3(المستديمة

الممنوح  ختراعالإ لستغلابإ لتزامإ، فقد فُرض نتائج سلبية على المصلحة العامة وحتى لا يكون لهذا الحق
، بين مصلحة اتمع من ناحية أخرىإلى تحقيق التوافق بين مصلحة المخترع من ناحية و ، وصولاًله البراءة

  .)4(ستغلالالإفي  حتكاريالإحقه  ستعمالإوللحد من تعسف المخترع في 

صوص قد حظي بمكانة هامة ضمن ن ستغلال حقوق الملكية الفكريةإهذا و إن كان موضوع 
نطاق الحقوق المترتبة ا في توسيع تفاقيات الدولية الحديثة المبرمة في مجال الملكية الفكرية التي بالغت كثيرالإ

، حيث أصبح لصاحب الحق الفكري من الحمايةبتكارات و تسييج أصحاا بسياج قوي على هذه الإ
و  وق اتمع، مما أدى إلى إلغاء حقالماديةقوق الملكية على الأشياء ستئثارية تتساوى في قوا مع حإحقوقًا 

، و ال التكنولوجيات الملائمة للبيئةبتكارات و عرقلة مسار البحث العلمي خاصة في مجالجماعة على هذه الإ
و قتصادية عتبارات الإعتبارات المصلحة العامة كالإستثناءات الواردة على الحماية لإلإمن ثم إفراغ ا

التي  1992في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة سنة  77من محتواها و هذا ما أكدته مجموعة ، و البيئية جتماعيةالإ
، و إلاّ ستعوق هذه ئةأصرت على عدم التشدد في الحقوق الفكرية بالنسبة للتكنولوجيات الملائمة للبي

ال الأشد حاجة عتبرته الدول النامية اإل النامية  على هذه التكنولوجيات، و هو ما الحقوق حصول الدو
  .)5(للمساعدة فيه

ختراع قد وقع بشأن الحث قيات الدولية المتعلقة ببراءة الإتفاإجماع من التشريعات الوطنية و الإشبه  فإنّ
ها مراعاةً للمصلحة العامة التي ستئثارية الواردة عليلإا ستغلالها نظير تمتعه بالحقوقإاءة بعلى إلزام صاحب البر

و المتمثل  البراءات، لأنه بدون ذلك لن يتحقق الغرض من نظام ستغلالتحقق هذا الإت بالفعل أن يستوجبإ
  .في تفعيل التطور التكنولوجي و تحقيق التنمية الاقتصادية
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تفاقيات لوطنية و الإو بين هذا التجاذب العكسي بين الترعة الفردية والترعة الجماعية  فإنّ التشريعات ا
ا عتباره إبتداءً حقًإختراع بستغلال براءة الإإلتزام بأسس و مفهوم ومضمون الإ في تحديد ختلفتإالدولية قد 
  . تمليه الجماعة على مالك البراءة لتزاماإعتباره إوصولا إلى 

قانوني للمخترع في ستغلال أحد العناصر التي تدخل في تحديد المركز اللتزام بالإيكون الإ أنإذ لا يعدو 
، بغض النظر عن هذا التشريع أو ذاك، أن ثمة تساؤلا مبدئيا يفرض نفسه د، إلا أننا نجظل تشريع معين

ذه الحماية التي حظي ا ، و تطور هين نشأة الحماية القانونية ذااينصرف هذا  التساؤل إلى تحديد العلاقة ب
بغ بطابع ط، فهل نشأت الحماية أول ما نشأت تصستغلال من ناحية أخرىلتزام بالإمن ناحية، والإ المخترع

إذا كانت قد ظهرت و ستغلال،على العكس مشروطة بالإ شأتأم ن ،ستئثاريمطلق يكتسي ثوب الحق الإ
نطلاقا من مقتضيات إ ؟ وكيف تطور ومحدداتهوما هي مسوغاته  ستغلالبالإلتزام مطلقة، فكيف ظهر الإ

  ؟ المصلحة العامة

مبررات مبدأ ، يخصص المبحث الأول لدراسة خطة مكونة من مبحثينتخذنا إوللإجابة على هذا الإشكال 
تطور الجزاء المترتب على  ، أما المبحث الثاني فيتم من خلاله التطرق لستغلال و ضوابطهبالإ الإلتزام

  .تقييدال إلى طلاقالإمن ستغلال لتزام بالإالإخلال بالإ
  ستغلال و ضوابطهبالإ لتزامالإمبررات مبدأ : المبحث الأول

أهم إلتزام يقع على عاتق لتزام تفرضه المصلحة العامة يعد ستغلال الإختراع كإأن إ يهمما لا ريب ف
والتي تتأسس ، حماية براءة الإختراعالتي تقوم عليها ، والذي يجد أساسه في روح الفلسفة التشريعية المخترع

جسد في حق مادي  تتختراع والكشف عنه مقابل الحماية الممنوحة والتيالإفصاح على الإأساسا على فكرة 
لتزام ه ومسوغاته التي أصبغته بصبغة الإوهذا ما سنحاول تبيان مبرراتيتمثل في حق إستغلال الإختراع، 

الأسس التي تعضد "، وهو موضوع المطلب الأول حقيق النفع العام كما سنرى لاحقاالذي يفرض أحيانا لت
نحاول ضبط حدود الإستغلال  في مقام ثان أن؛ بينما سنحاول  "ختراعستغلال الإإلتزام بمبدأ الإإقرار 
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، وذلك من خلال المطلب الثاني ن معرفة  هل أن المخترع قد أخل بإلتزامه، أم لا ؟، حتى نتمكن موعدمه
    ".لتزامأساس تحديد الإخلال بالإ: ختراعستغلال الإإضوابط تحديد عدم "

  .ختراع  تغلال الإسإلتزام بالإالأسس التي تعضد إقرار مبدأ : المطلب الأول 

نت النص على ، قد تضمتفاقيات الدوليةإذا كانت الحماية القانونية، كما نظمتها التشريعات والإ
ول المشرع لتزام والتي تخد الأسس التي يستند إليها هذا الإختلف في تحديإستغلال، فإن الرأي لتزام بالإالإ

  .ستئثاري فرضه على صاحب الحق الإ
التي تنشأ بين المخترع  الأول يهتم بتحليل العلاقة: تجاهات ثلاثإ ا الشأن بينيمكن أن نميز في هذ

قتصادية التي عتبارات الإلتزام على الإعتبارات القانونية، والثالث يؤسس الإوالجماعة، والثاني ينصرف إلى الإ
ساهمت في التوصل  قدختراع أو قبله فلولا الجماعة التي نشأة الحماية القانونية للمخترع، عقب الإ حكمت

  .)6(ختراعه إختراع عن طريق تراثها السابق، لما توصل المخترع إلى إلى الإ
نجد ولعلنا ، لإلزام مالك البراءة بالإستغلال فقد عالجت طائفة من النظريات مسألة التكييف القانوني 

 « Jean Jacques Rousseau »  "جون جاك روسو"التي جاء ا  الاجتماعينظرية العقد 

على شكل طلب  ختراعهإ، ترجيء ذلك إلى أن المخترع حين يطلب من الجماعة حماية نشأة الدولة مبرراً
فهو في نظر هذه النظرية إنما يقوم بإبرام عقد بينه وبين الجماعة  ،براءة يتقدم به مقابل إفشاءه لسر إختراعه

، ختراعهلإلديها لقاء منحه الحماية  ختراعهإ لالستغبإمتبادلة أهمها تعهد المخترع بالقيام  لتزاماتإيتولد عنه 
عقد ختراع ليست سوى هذه النظرية  أن براءة الإ يرى أنصارفالعلاقة أساسها عقد بين المخترع والجماعة و

، و ما ختراع نظير تمتعه بالحمايةستغلال الإإلتزام بلتزامات متبادلة أهمها الإإبين الجماعة و المخترع يولد 
        .)7(ستغلالدد شروط و قواعد و أحكام هذا الإإلاّ أنّ يحعلى المشرع 

ستغلال على صاحب البراءة هو أن لتزام بالإرأي أن ما يبرر فرض الإإذ  يعتقد أصحاب هذا ال  
مقابل  ختراعه وتقوم هذه السلطة بمنحه الحمايةالمختصة في الدولة طلب الحماية لإالمخترع إذ يقدم للسلطة 

بينه وبين الجماعة يتضمن حقوق  ختراع وتوضيحه للجمهور، إنما يبرم بذلك عقداًكنون الإالإفصاح عن م
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ختراعه لديها، وإفادة اتمع منه مقابل تمتعه إستغلال إلتزامه في القيام بإلتزامات متبادلة من أهمها إو
ذ المشرع الفرنسي ستغلال، وقد أخا الإبالحماية، ويقتصر دور المشرع في وضع شروط وقواعد وأحكام هذ

وهو ما أخذ به القانون الفرنسي الثاني  ،1791ختراعات سنة للإ الأولذا الاتجاه منذ إصداره القانون 
  .)8( 1844الصادر سنة  

فتقار إلى الأسس و الإ  )9(تسامها بالبساطةإنتقادات أهمها د لاقت هذه النظرية العديد من الإو ق    
فالعقد يفترض وجود مفاوضات حرة بين  ،لأي عقد بين المخترع والجماعة ، حيث أنه لا وجوديةالمنطق

لمخترع ختراع، لأن البراءة لا تمنح  بمجرد رضاء اهذا الأمر غير موجود في براءة الإالمخترع والجماعة، و
لرد  وبالنسبة ،ستيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات التي يحددها المشرع سلفاإوقبول الدولة له، بل يجب 

الرد ليس في محله لعدم وجود  أنصار هذه النظرية على ذلك بتشبيه العقد محل الرأي بعقد الإذعان فإن هذا
  .)10(حيث أن المخترع و الإدارة يخضعان إلى نصوص التشريع المعمول به، ثر تعاقديأأي 

 ،الحق ستعمالإف في إلى فكرة التعس بالاستغلالبينما أرجعت نظرية ثانية مسألة إلزام مالك البراءة 
ستعمال إيق لفكرة التعسف في ستغلال براءة الاختراع هو تطبإلتزام بيرى أنصار هذا الرأي أن الإ حيث

، ي تأثرت به أحكام اتفاقية باريس، والذالرأي من أفكار المشرع الإنجليزيستوحى فقهاء هذا إالحق، حيث 
لا تعدو  ا، وقد وجد أنصار هذه الفكرة أتكارحستعمال حق الإإفكرة إساءة  حيث تضمنت الإشارة إلى

قتصادية إحيث أن لكل حق شرع لتحقيق غاية  ،ستعمال الحقإا لنظرية التعسف في أن تكون تطبيقا خاص
بمواجهة  جديراً ، يعد تعسفاًبه عن تحقيق هذه الغايةستعمال للحق يحيد إمحددة، وأن أي  جتماعيةإأو 

ختراع ستغلال الفعلي للإستعمال حقه إذ لم يباشر الإإبراءة متعسفا في ، ويكون صاحب ال)11(المشرع له
داخل إقليم الدولة المانحة للبراءة أو باشره على نحو لا يكفي لسد متطلبات وحاجات اتمع، فأي انحراف 
عن الأهداف التي رسمها المشرع للحق هو بمثابة تعسف يستدعي مواجهته حتى لا يضر بمصلحة 

  .)12(الجماعة
 ستعمالالإذلك أن الأصل أن في حق الملكية هو تلك السلطات التي يخولها هذا الحق متمثلة في حق 

لا ، وبالتالي فمالك البراءة المستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية محمي قانونا ووالتصرف ستغلالوالإ
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يحيد  ستعمالاإحقه  ستعمالإع في ، إلا أن صاحب الحق لا ينبغي أن يندفيسمح للغير بالتعدي على حقوقه
، ضررا للغير من خلال ممارسته لحقه، مما يسبب بيعي فيصير سلاحا في وجه الجماعةبه عن المسار الط

ستعمال إنه أحد تطبيقات نظرية التعسف في على أ ستغلالبالإوتكيف هذه النظرية أساس إلزام مالك البراءة 
  .الحق

بصفة غير كافية للحاجات القومية إنما يكون متعسفا  يباشرهأو  ستغلالالافمالك البراءة الذي لا يباشر 
حفاظا على المصلحة  ستغلالبالإ، مما أدى إلى ضرورة إلزامه ستغلالالإ حتكارإحقه في  ستعمالإفي 

  .)13(العامة
ل ستغلال من خلالتزام بالإللإ كما يرى أنصار هذه النظرية تبريرهم لصلاحية فكرة التعسف كمسوغ

طبيقها في الجوانب الأخرى هو أن ختراع وتفي مجال براءة الإستناد إلى أن الفارق بين تطبيق هذه الفكرة الإ
نحراف صاحب البراءة يمس المصالح الخاصة والمصالح العامة معا، وقد أبرزوا مزايا الأخذ بفكرة التعسف من إ

  .)14( لتزامبة عليه عند إخلاله ـذا الإناسستغلال و وضع الجزاءات المام صاحب البراءة بالإأجل إلز
اس عدم توافق المصالح محل لحماية، فمصلحة المخترع غير أنّ هذه النظرية لم تسلم من النقد على أس

ستئثار ا لا ترقى من حيث الأهمية إلى مصلحة ختراع و الإستفادة من عائدات تصنيع الإالمتمثلة في الإ
ال الحق بعيدة أن تكون ستعمإو من الواضح أن فكرة التعسف في  ،تباراتعاعة التي تسمو فوق كل الإالجم

، فهذه الفكرة تفرض وجود فعل يدخل في نطاق الحق يكون مشروعا لكنه ستغلاللتزام بالإأساسا للإ
  .)15( نصراف في غرضه أو نتيجتهنقلب إلى حق معيب أو غير مشروع لإي

التي صاحبت نشأة نظام  قتصاديةالإ عتباراتوالإ الظروف في حين ترجع نظرية أخرى هذه المسألة إلى
، فكان من الطبيعي نتاج وفرص الربح والمنافسة الحرةالحماية وما كانت ترمي إليه الرأسمالية من زيادة الإ

لما يتعلق الأمر بمخترعات الأجانب خوفا من إمتناعهم عن  خصوصاً ستغلالبالإ لتزامالإفرض 
  .)16(ستغلالالإ

ختراع مرجعه إلى الظروف ستغلال براءة الإإلتزام برى جانب من الفقه أن مرد أساس الإحيث ي
ختراعات في بداية القرن السابع عشر و الثامن عشر و ظهور الرأسمالية اريخية التي صاحبت نشأة حماية الإالت
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لتزام ا فرض الإكان طبيعي، لذلك اج و فرض الربح و المنافسة الحرةو ما هتفت إليه من زيادة الإنت
كتفاء ستغلال و الإمتناعهم عن الإإعات الأجانب خشية خترابالنسبة لأصحاب الإ ستغلال خاصةًبالإ

، فالخشية من السيطرة حتكارا دون مقابلإستيراد المنتجات محل البراءة، و بذلك تكون البراءة  قد رتبت إب
على مختلف تشريعات الدول فرض  التي أملت الأجنبية و الرغبة في زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني هي

لتزام كالترخيص التي لا يتم فيها الوفاء ذا الإ، و فرض عقوبات في الحالات )17(ختراعستغلال الإإلتزام بالإ
لتي غير أنّ هذه النظرية لم تسلم من النقد على أساس أن التعديلات المتلاحقة ا ،الإجباري و إسقاط البراءة

ستعاضة جزاء إسقاط البراءة إيس قد أضعفت هذا الرأي عندما تم تفاقية بارإة الخامسة من دخلت على الماد
  .)18(لتزاملإجباري لمواجهة الإخلال ذا الإبالترخيص ا

ستئثاري حيث أن طبيعة الالتزام لتزام إلى طبيعة الحق الإالإاس هذا و هناك من الفقه من يرد أس
ستئثاري ذاته ، فجوهر هذا الحق الذي ترتبه البراءة يتمثل في احتكار الاستغلال ليس غريبا عن الحق الإب

الاستغلال لا احتكار شيء آخر ، و بالتالي يبدو متناقصا وجود احتكار بالاستغلال دون مباشرة الاستغلال  
لتزام الإ"أي بـقوله  على هذا الر »  « Josef Kohler" كوهلر جوسيف "و لقد عبر الفقيه 

ذاا التي يرتكز  ، و أنه يرتكز على الأسسجتماعيةإعتبارها وحدة إل واجب في مواجهة الدولة بستغلابالإ
ستبعاد أي إجتماعية مع إكل حق على النحو المعقول و بروح ، و التي تقتضي أن يستعمل عليها التشريع

  .)19("تعسف يرتكب تذرعا بالحق
ستئثاري تغلال هو أمر لاحق لنشأة الحق الإسن الإهذا الرأي على أساس أ "بلزانت"و يعارض الفقيه  

ستئثاري ستغلال، فمنح الحق الإالحق أية علاقة بوجود الإ لا شأن له بالحق من حيث وجوده و ليس لهذا
  .)20(ستغلال الفعلي  إلاّ أنه لا يفسر سبب هذا الوجوبستغلال يجب أن يتبعه الإبالإ

ختراع إلى علاقة المخترع ستغلال براءة الإإلتزام بظرية أساس الإالسابقة ترد هذه النو خلافًا للنظريات 
رع ما كان يتسنى له التوصل  إلى ، فالمختنجاز الذي يتوصل إليه الأولماعة و مساهمة هذه الأخيرة في الإبالج

تعد ثروة مشتركة ستفادة من المعارف الإنسانية المتراكمة التي خلّفها السلف و التي ختراعه دون الإإ
بما تسهم نجازات المخترعين و إنما تعد شريكًا للمخترع إفالجماعة ليست غريبة تماما عن  ،للإنسانية جمعاء
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تراع و لن تصل إليه إلاّ بفرض خه فإنّ للجماعة نصيبا في هذا الإو علي ،ختراعنجاز الإبه من تراثها لإ
  . )21(ستغلالهإلتزام بالإ

بتعاد عن أفكار المذهب الفردي من خلال التركيز جتماعية والإفكار الإذا الرأي إلى التأثر بالأإذ يميل ه
على العلاقة التي تربط المخترع بالجماعة، فيستفيد المخترع من المعارف والمنجزات التي توارثتها البشرية جيل 

ود بتكار الذي توصل إليه المخترع ويستحيل القول بوجتكون الجماعة بذلك مساهمة  في الإبعد جيل، و
مخترع لا يدين للجماعة بشيء، حيث أن الجماعة تعتبر شريك للمخترع بما تقدمه من تراثها ومن منجزاا 

ختراع الذي تحقق على يد المخترع، تسهيلات، فيكون لها نصيبا من الإ التقليدية وما تقدمه للمخترع من
متنع المخترع عن مباشرة إع، فإذا ختراستغلال الفعلي للإالإ خلال مباشرة وتحصل الجماعة على نصيبها من

يكون للسلطة العامة الحق في مواجـهة المخترع ماية القانونية ففي هذه الحالة ستغلال بعد أن منِح الحالإ
  .)22(لتزامت التي ترغمه على الوفاء ذا الإبالإجراءا

كما أنه  من ، عتماد عليهن الإيفا قانونيا يمكنتقادات التي وجهت لهذه النظرية أنها لا تقدم تكيو من الإ
مساعدة  ختراعات عرضية تأتي نتيجة الصدفة لا تقدم الجماعة فيها أي دعم أوإالممكن التوصل إلى 

  .)23(ختراعهللمخترع من أجل التوصل لإ
ل، دون وجود تضاد أو تناقض، ولعل المتأمل في هذه التوجهات يؤدي إلى إدراك ما بينها من تكام

عتبار أن كل نظام قانوني يرتكز على تلبية حاجات إتتنافى والباقي، وذلك على  فصحة كل رأي لا
  .)24(ن لوضع الأحكام الكفيلة لإشباعهاقتصادية و قانونية معينة تفرض تدخل القانوإو جتماعيةإ

 ساس الذيوإذا كانت الآراء التي سبق بياا على قدر من الأهمية فإن الأهم هو التأكيد على أن الأ    
ختراعات الجديدة في إقليم الدول المانحة ع إلى ضرورة الحاجة إلى تنفيذ الإلتزام يرجيرتكز عليه فرض هذا الإ

، فالاكتفاء بالحصول على براءات للبراءة وخاصة إذا كانت هذه الدول هي دول نامية كالدول العربية
فعلا في إقليم الدولة يؤدي إلى وقف ستغلالها إلها دون أن يقوم صاحب البراءة بستغلاإحتكار إختراع  وإ

جتماعي، وإعاقة الصناعة الوطنية في مسايرة التطورات التكنولوجية قتصادي والإالتنمية والتقدم الإحركة 
  .)25(والصناعية في الدول المتقدمة
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  لتزامأساس تحديد الإخلال بالإ:  ختراعستغلال الإإضوابط تحديد عدم  :المطلب الثاني 

إليها طلب  ستناداًإالأسس التي يمكن ه والتشريع على الصعيدين الدولي والداخلي الفق حددلقد 
بالالتزام  الإخلالمستوفيا جملة من الشروط حتى يتحقق ستغلال الإ عندما يكونالترخيص الإجباري 

ل ستغلاأن يؤدي هذا الإو  ،تغلال محققا لأقصى حد معقول عملاسأن يكون الإستغلال وهذا يقتضي بالإ
ار دستغلال قبل انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ إصأن يتوافر هذا الإ، و لى إشباع الطلب بشروط معقولةإ

  . )26(ختراع المحمي بالبراءةأن ينصب الاستغلال على الإ، و البراءة، وأن يتم في إقليم الدولة
إلى إعمال معايير قانونية  لتزام غير واضح المعالم يحتاج مناما تمليه القواعد العامة بشأن الإوعليه فإن 

عتباره موجبا إخلف المخترع عن آداؤه ب، ومتى يتلتزامتمكن من معرفة حدود هذا الإواقتصادية حتى ن
، ثم معرفة ما ستغلال أولالتزام بالإب منا معرفة مؤدى هذا الحق في الإ، ولعل هذا يتطلللترخيص الإجباري

  .حتى بشكل غير كاف آدائه مطلقا أوإذا كان المخترع قد تخلف عن 
  ستغلالستئثار بالإمؤدى حق الإ:  الفرع الأول

، فمتى صدرت البراءة فإا ختراع موضوع البراءةستغلال الإإحتكار إستغلال ئثار بالإستيخول حق الإ
ختراع الذي هو موضوعها، فينتج عن تسليم ستغلال الإإستئثار بول لصاحبها ولذوي حقوقه من حق الإتخ

ومن ثم الحق ختراع موضوع البراءة حبها ولذوي حقوقه بأحقيته على الإعتراف القانون لصاإثم البراءة من 
  .ختراع ستغلال ذلك الإإفي أن يحتكر 

ن المالك يملك سلطة ، ومن هذا المنطلق فإختراعها حق ملكية معنوية على الإفالبراءة تخول صاحب
 متن المادة في" ستئثارية الحقوق الإ" ها المشرع بـع عبر عنختراقتصادية للإستعمالات الإمطلقة على الإ

حتجاج لنسبة لكل حق ملكية فإنه يمكن الإ، وكما هو الشأن باتعلق بالبراءاتالم 03/07من الأمر   11
  .به في مواجهة الكافة

عتباره تاريخ الكشف عن إل من تاريخ إيداع طلب البراءة بستغلاستئثار بالإوتسري آثار حق الإ
  . )27(ختراعالإ
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احب البراءة وحده دون ، فالمشرع الجزائري يمنح صختراعالغير صنع المنتج موضوع الإمنع على يلذا 
للبراءة، ويخول هذا الحق لصاحبه ستئثار بتصنيع المنتج موضوع البراءة في إقليم الدولة المانحة غيره حق الإ

ذا التصنيع بدون موافقته أو أخذ ترخيص منه، فيجرم تخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمنع الغير من القيام إ
بدون موافقة صاحب البراءة،  ختراعإلى تصنيع المنتج موضوع الإالمشرع الأفعال التي يقوم ا الغير و تؤدي 

ة تلك الأفعال تعديا على الحق ويستوي أن يتم التصنيع بكميات قليلة أو بكمية تجارية كبيرة  فتعتبر كاف
  .لصاحب البراءة  ستئثاريالإ

بدون موافقته، ولا يقصد بالغير في هذه الحالة  تجستخدام المنإستعمال أو إكما يمنع أيضا الغير من 
بطرق  ختراعستعمال الإإنتاج و أهل الخبرة القادرون على جمهور المستهلكين وإنما هم رجال الصناعة والإ

بيع المنتج أو  الغيرويحظر كذلك على ، البراءة عمال في منافسة مع صاحبستتجارية بحيث يدخلهم هذا الإ
ما لم يحصل على موافقة من مالك البراءة  ولا يجوز للغير القيام بأية أنشطة تجارية تتعلق ببيع  عرضه للبيع

  .ه البراءة، أو تتعلق حتى بتوزيعهالمنتج الذي تحمي
المنتج موضوع  ستيرادإمن  ولة لصاحب البراءة منع الغيروعلاوة على ذلك فإن من السلطات المخ

 28 من المادة التشريع الجزائري منح هذا الحق لصاحب البراءة تطبيقا لنص الفقرة الأولى البراءة، وقد تضمن
  .من اتفاقية تريبس

قية تريبس قد خولت ، فإن  اتفاق الأمر ببراءة الطريقة الصناعية؛ أما لو تعلكل هذا يتعلق ببراءة المنتج 
طريقة الصناعية، ستعمال الإيقة الصناعية سلطة منع الغير من ستئثاري في براءة الطرلصاحب الحق الإ

الحصول عليه مباشرة ذه ستيراد المنتج الذي يتم إستخدام أو تسويق أو بيع  أو إوكذلك منعهم من 
لطريقة ستغلال اإيقة الصناعية سلطة منع الغير من فيخول المشرع الجزائري لصاحب براءة الطر ،الطريقة

بدون موافقته الصناعية المبتكرة، فيكون له رفع دعوى التقليد على الشخص الذي يستخدم نفس الطريقة 
سالفة  03/07من الأمر  11، وقد نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة ستغلالوأخذ تصريح منه بالإ

  .الذكر 
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ص من القيام بالأفعال سلطة منع أي شخستئثاري المتعلق بالطريقة الصناعية وكذا يمنح صاحب الحق الإ
ريقة الصناعية المحمية ببراءة ستيراد المنتج المتأتي مباشرة من الطإأو  ستخدام أو تسويق أو بيعإالمتعلقة ب

يتناسب  ختراع، وإن كان لاتطور المنظومة الدولية لبراءة الإ، وقد يكون التوسع في الحماية نتاج ختراعالإ
مع صورة ، كما أنه لا ينسجم ماعية التي تعيشها الدول الناميةجتقتصادية والإتطبيقه مع الأوضاع الإ

ختراع  الطريقة الصناعية التي لا يترتب عنه إنتاج جديد، وإنما ينتج عنه التوصل إلى طريقة أو وسيلة إ
جه عن ة قد تم تدوله و إنتاجديدة لإنتاج شئ موجود من قبل، بحيث يمكن أن يكون المنتج في هذه الصور

  .)28(ستخدام طريقة صناعية أخرىإطريق 
  ختراع ستغلال الإإستئثار بنطاق حق الإمضمون : الفرع الثاني

شرع وقد حدد الم ،ستغلالهإستئثار باع يخوله حق الإخترك البراءة بحق ملكية مطلق على الإع مالتمتي
المتعلق   03/07الأمر من  11المادة  ستغلال من خلال متنستئثار بالإالأعمال التي تدخل ضمن حق الإ

 ، أو طريقة صناعية جديدة أو تطبيقاًجديداً ختراع بحسب ما إذا كان منتجاًبالبراءات، وهي ترتبط بنوع الإ
البراءة بمنتج جديد فإن صاحب  ختراع المسلم عنهجديدين لوسائل معروفة، فعندما يتعلق الإ أو تجميعاً

، وبالتالي فإنه يمنع على أي كان القيام بصنعه أو عرضه ل ذلك المنتجستغلاإستئثار بختراع يتمتع بحق الإالإ
لهذه الأغراض بدون موافقة المالك، وعندما يتعلق ستيراده أو حيازته إستعماله أو إار فيه أو تجأو تقديمه للإ

ل ه يشمل كستغلال المقرر لصاحبستئثار بالإة بطريقة صناعية جديدة فإن حق الإختراع المسلمة عنه البراءالإ
  . ستعمالهاإستعمال تلك الطريقة أو عرض إه يمنع على أي كان ، وبالتالي فإنستعمال تلك الطريقةإما يتعلق ب

س لحماية تفاقية باريإختراع وهي دولية المتعلقة بتنظيم براءات الإتفاقيات البينما لم تتضمن نصوص الإ
ستغلال، ونجد أن أحكام نصوص تحديد المقصود بالإ رة إلىتفاقية تريبس  أية إشاإالملكية الصناعية  ولا 

  .ستغلاللتساؤلات حول المقصود بالإتفاقيتين أثارت الجدل والنقاش وطرحت بعض االإ
ستورد إختراع إذا لا تسقط براءة الإ" :تفاقية باريس على أنهإمن  1/ أ / تنص المادة الخامسة  حيث

ن أيره ب، وهو ما يمكن تفس"تحادصنعة في أية دولة من دول الإياء ممالكها في الدولة التي منحت البراءة أش
في تلك الدولة وان المالك ستغلال للبراءة إخارج الدولة المانحة للبراءة هو ستيراد المنتجات من إتفاقية تعتبر الإ
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يراده من ستإختراع عن طريق السوق المحلية من المنتوج محل الإحتياجات إستغلال إذا غطى لتزامه بالإإيوفي ب
، إلا أن هذا التفسير لا ختراعستغلال الفعلي للإبسبب عدم الإتخاذ أية إجراءات ضده إالخارج، فلا يجوز 

تشريعية تقضي بمنح تخاذ إجراءات إس المادة التي تتيح لكل دولة حق ينسجم مع نص الفقرة الثانية من نف
  .    ستغلاللإي كعدم استئثارستعمال الحق الإإاخيص إجبارية في حالة التعسف في تر

لفقرة الأولى من ستغلال وقد أثار مضمون اأية أحكام تبين المقصود بالإ فاقية تريبسإتكما لم تتضمن 
ختراع ويتم التمتع تمنح براءة الإ" :حيث تقضي بأنه ،تفاقية خلافا واسعا في هذا الشأنمن الإ 27المادة 

يفهم  ، وهو ما"انت المنتجات مستوردة أم منتجــة محلياًبحقوق ملكيتها دون تمييز فيما يتعلق بما إذا ك
حيث ، ستغلالتراع من الخارج حالة من حالات الإخستيراد المنتجات محل الإإمنه أن المشرع الدولي جعل 

ستغلال داخل إقليم الدولة المانحة للبراءة، إلا لتزامه بالإتنفيذ صاحب البراءة لإني هذه الحالة عن ضرورة غت
تخاذ الإجراءات المناسبة إفاقية التي أجازت للدول الأعضاء ترى للإالتفسير يتناقض مع النصوص الأخ أن هذا

لمنحى ما نصت وقد أيد هذا ا ،)29(لأي تعسف يصدر من صاحب الاختراع لحماية المصالح العامة والتصدي
د وضع أو تعديل قوانينها يجوز للبلدان الأعضاء، عن: "تفاقية تريبس إذ تقضي بأنهإمن  08عليه المادة 

عتماد التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة العامة في إائحها التنظيمية، ولو
تساق هذه إماعية والتكنولوجية فيها، شريطة جتالإ ،قتصاديةذات الأهمية الحيوية للتنمية الإ القطاعات

تساقها مع أحكام إ، يشترط تخاذ تدابيرتكون هناك حاجة لإ قد كما، تفاق الحاليالتدابير مع أحكام الإ
ستخدامها، أو منع اللجوء إلى ممارسات إحقـوق الملكية الفكرية من إساءة تفاق الحالي، لمنع حائزي الإ

  ". ية الدولية لنقل التكنولوجياتسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلبا على العمل
تفاق الدول النامية، في ضوء مبادئ الإ مصالح جم معا ينسيفسر تفسير معمقاً تحليلاً يستدعي وهذا ما

فيكون القصد من مضمون هذا النص هو عدم التفريق بين المنتجات  وأغراضه، وفي ضوء التشريعات القائمة
ات المستوردة والمنتجات المصنعة محليا فيما يتعلق بالحصول على ترخيص إجباري يهدف إلى توفير المنتج

في دفـع عجلة ، وهو ما يسهم ستيرادها من الخارج أو تصنيعها محلياًإسواء بلإشباع حاجات السوق 
  .)30(كتساب التكنولوجيا في الدول المعنيةإالتنمية الصناعية و
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  ستغلاللتزام بالإلمقصود بعدم الإتحديد ا: الفرع الثالث
ام الكلي والمطلق نعدإلى الذهن الإ ختراع إلى معنيين، ويتبادرستغلال الإإعدم ينصرف مفهوم 

، ويراد بالثاني عدم كفاية  ختراع ائياًستغلال الإإو المقصود بالمعنى الأول أي عدم ستغلال ، وهللإ
  .ريتهصو ستغلال أوالإ

  :عدم الاستغلال ائياً - أولاً
على  ستغلالها فعلاًإكذلك ب حتكاري لمالكها، بل يلزمالبراءة الحق الإ لا يقتصر الأثر المترتب على منح     

م أغلب التشريعات مالك ، لذلك تلزستفادة اتمع منهاإو إقليم الدولة المانحة لها، لتحقيق المصلحة الوطنية 
، ومعظم تفاقية تريبسإتفاقية باريس وإالفترة المنصوص عليها في كل من  ستغلال اختراعه خلالإالبراءة ب

من تاريخ تقديم الطلب ث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات تشريعات الدول والمتمثلة في ثلا
  .أيهما أطول

صانع ستعداد ، لإنشاء الممالك البراءة الفترة المناسبة للإويبدو أن القصد من تحديد هذه المدة هو منح      
 لمنحه ، أواد الأوليةرأس المال وشراء المو ستغلال وما يقتضيه ذلك من تجميعوالتجهيزات اللازمة لبدء الإ

ود المادي دي يضمن له تحقيق المرذختراعه بالشكل الإستغلال إختيار الجهة التي يمنحها حق الفترة المناسبة لإ
   .)31(المناسب

تراعه حيث تمنح خإالمدة الممنوحة للمخترع لمباشرة ستغلال من خلال وهذا ما يمثل النطاق الزماني للإ     
الذي قد يتطلب ، ستغلال يستطيع التجهيز لبدء الإاع فترة معينة لصاحب البراءة حتىخترتشريعات براءة الإ

إنشاء مصانع و توريد آلات خاصة بصناعة المنتجات المشمولة بالبراءة أو قد يتطلب أحياناً أخرى إجراءات 
  .)32(ستغلال تفرضها الدولة المعنيةقانونية و إدارية لتمكينه من الإ

لى عجزه عن الوفاء ذا عتبر ذلك دليلا عإل هذه المدة، ستغلالها خلاإر مالك البراءة فإذا لم يباش     
ختراع عن طريق منح الترخيص ستغلال ذلك الإإالمنطقي أن تمنح الدولة غيره من ، ويصبح من لتزامالإ

   .)33(ق معه المصلحة العامةقالإجباري على النحو الذي تتح
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لاث سنوات ستغلاله خلال مدة ثإمباشرة  ختراع منائري قد ألزم صاحب الإلقانون الجزوهنا نجد أن ا     
ختراع تحت طائلة إهدار حقه الإ، أو أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب براءة من تاريخ تسلم البراءة

 حيث نصت، )34(المتعلق ببراءات الاختراع 03/07من الأمر  38لما ورد في نص المادة  ستئثاري طبقًاالإ
من تاريخ إيداع طلب براءة  بتداءًإنقضاء أربع سنوات إيمكن لأي شخص في أي وقت بعد "نه على أ

صل من المصلحة المختصة على ، أن يتحختراعمن تاريخ صدور براءة الإ بتداءًإختراع أو ثلاث سنوات الإ
  .ختراع أو نقص فيهستغلال الإإستغلال بسبب عدم إرخصة 

  .المصلحة المختصة أقصى الآجالأعلاه تطبق  لتقدير الأجل المذكور في الفقرة
ه ومن عدم ستغلال أو نقص فيتحققت المصلحة المختصة من عدم الإلا يمكن منح الرخصة الإجبارية إلا إذا  

  ."وجود ظروف تبرر ذلك
ختراع  أو النقص في هذا ستغلال الإإشرع الجزائري على عدم وهذا ما يوضح الجزاء الذي رتبه الم     

 ختراعهإغلال إذا لم يستغل صاحب البراءة ستإلأي شخص الحصول على رخصة  غلال، حيث أجازالاست
حتياجات السوق  إره صاحب البراءة غير كاف لتغطية ستغلال الذي يباشفي الإقليم الجزائري، أو كان الإ

  .بعدم وجود ظروف تبرر ذلك مشروطاً
  :ستغلال وعدم جديتهدم كفاية الإع - ثانيا

لمدة المحددة ، خلال اختراع، من حيث الأصلستغلال الإإلبراءة بمباشرة ذا الفرض يقوم مالك افي ه     
ستغلال يرجع فيه إلى السلطة لعل تحديد المقصود بعدم كفاية الإ، وستغلال غير كافلذلك إلا أن هذا الإ

نة بين القدرة الإنتاجية عتماد على قرائن عديدة أهمها الموازلترخيص الإجباري والتي يمكنها الإالمانحة ل
، وهو ما نص عليه ت القناعة بسوء نية مالك البراءةا زاد، فكلما كان الفارق كبيرللمشروع وما ينتج فعلاً

ستغلاله إلى إالبراءة أن يكون شترط على مالك إفي تحديد هذه المسألة، ف المشرع الإنجليزي الذي كان دقيقاً
ل مساويا لقدرات مالك البراءة من جهة ومستجيبا للطلب القائم ستغلاأقصى حد ممكن، أي أن يكون الإ

تغطي كافة حاجيات السوق  و يقصد بشرط الكفاية طرح المنتوج في السوق بصورة، )35(من جهة أخرى
لال بغية سد حاجات السوق الوطنية، ذلك لتعلق ستغأنّ هذا الشرط ينصرف إلى كمية الإ، أي الوطنية
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قتصاد الوطني و تغطية طلبات السوق ع فحسب و إنما بمصلحة الإلمخترختراع ليس بمصلحة االإ
  .)36(الوطنية

ستغلال التي معيار تحققها هو الطلب أن يكون كافيا وبصفة فعلية وبصورة جدية و تقتضي كفاية الإ     
قيقته ستغلال قد لا يكون في حستغلال من أي طابع صوري، و تفسير ذلك أن الإكما ينبغي أن يخلو الإ،

ستغلال أو ر و فرض شروط ثقيلة على طالبي الإكافيا و يلجأ صاحب الحق في البراءة إلى رفع الأسعا
ستغلال كافيا بالنسبة للطلب الضئيل ب تحت إرهاب هذه الشروط فيبدو الإالمستهلكين حيث ينكمش الطل

  .)37(الذي يظهر في ظلها
لسعر الذي يحدده صاحب البراءة لمواجهة طلب المستهلك أو ستغلال هو او المعيار الذي يحكم جدية الإ     

، فإذا كان السعر أو المقابل الذي يطلبه صاحب البراءة يتناسب مع القيمة المقابل الذي يطلبه لمنح الترخيص
ة أو قدرة صاحب ، و ما إذا كان يدخل في طاقر إلى ما يتم إنفاقه على الإنتاجالحقيقية للترخيص بالنظ

ستغلالاً صوريا يستوجب مواجهة إذا كان لا يدخل في طاقته فيعتبر ، أما إغلالا جدياستإبر ذلك الطلب يعت
  .  )38(صاحبه بإحدى الوسائل المنصوص عليها قانونا

أن  ، أي يجبع يجب أن ينصب على موضوع البراءةختراستغلال الكافي للإو الجدير بالإشارة أن الإ     
ختراع مثلما تم توضيحه في ذي يباشره مالك البراءة و بين الإستغلال الالإ يكون هناك تطابق كامل بين

  .)39(الوصف و في المطالب التي صدرت على أساسها البراءة
لسد حاجة  ستغلال الذي يباشره صاحب البراءة كافياًجبت أغلبية التشريعات أن يكون الإوقد أو     

د من يع: "على أنه 2002لسنة  82م قانون المصري رقمن ال 3/خامسا/ 23فمثلا تقضي المادة ، السوق
ناسب بين بكمية لا تحقق الت إنتاج السلعة المشمولة بالحماية ستعمال حقوقه،إقبيل تعسف صاحب البراءة في 

لسنة  32ب من القانون الأردني رقم /22، كما تقضي المادة  "حتياجات السوقإالطاقة الإنتاجية وبين 
ستغلالها على إءة بدون موافقة صاحبها إذا قام بستغلال البراإنح ترخيص بختراع بمبراءات الإبشأن  1999

فيجب على صاحب البراءة أو ستغلال يبين أن الكفاية شرط مطلوب في الإوجه لا يفي بالحاجة، وهو ما 
  .)40(المرخص له تصنيع المنتجات المشمولة ببراءات الاختراع بالكمية التي تفي لإشباع الطلب عليه
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، من حيث مضي مدة ثلاث ستغلال يطبق في حالة عدم كفايتهن ما يطبق على حالة عدم الإكما أ     
، ومنح المالك مدة إضافية للوصول أربع سنوات من تاريخ تقديم الطلبسنوات من تاريخ البراءة أو 

ه، كأن يثبت ي عن براءت، وحقه في إبداء الأعذار لدفع الترخيص الإجبارالكفاية المطلوبةبالإنتاج إلى حد 
ضا تحت مظلة عدم كفاية ؛ و يندرج أييرجع إلى أسباب خارجة عن إرادته ستغلالأن عدم كفاية الإ

، ستغلال، التوقف عنه بعد مباشرته فعلا دون عذر مقبول لمدة معينة حددها المشرع المصري بسنة واحدةالإ
ستغلالها لفترات إترضنا توقف مالك البراءة عن فإن اللبناني والمغربي بثلاث سنوات، فلو وحددها القانو

قا لما أمكن منح الترخيص الإجباري، مع أن متقطعة لا تخفف أي منها مدة السنين المنصوص عليها ساب
التالي عدم الكفاية في حتياجات البلاد وبإستغلال لابد و أن يؤدي إلى عدم تغطية التوقف عن الإ

ستغلال ديد الصفة التي يتم فيها هذا الإالجزائري الذي سكت عن تح، على خلاف المشرع )41(ستغلالالإ
الجزائري  ختراعمن قانون براءات الإ 38مت المادة ، حيث ألزثمة لم يتكلم عن مدة التوقف هذه ومن

كافيا، دون أن تحدد شرط  ستغلالاًإختراع ستغلاله للإإختراع أن يقوم بمباشرة صاحب الحق في براءة الإ
  . نقطاع ية وعدم الإتمرارسالإ

 ، حيث يتبادر للذهن للوهلة الأولى أن هذا يعد قصوراًوت يمكن أن يحمل محملين عند فهمهوهو سك     
ستغلال يندرج غلال المستمر ومن ثمة مدة التوقف، كما قد يفهم أن التوقف عن الإستفي تحديد صفة الإ

، وكان الأجدر حتى يتجنب هذا فترة معينة رور، دون التقيد بمن مفهوم عدم الكفاية بمجرد تحققهضم
ستمرارية أن يحدد المشرع على الأقل صفة الإسالفة الذكر  38الغموض والنقص الذي يعتري نص المادة 

، وله في ذلك أن يمتنع عن تحديد مدة التوقف بعدها كما فعل المشرع ستغلالنقطاع الإإالملازمة لعدم 
  .)42(الإماراتي والأردني والبحريني 

ف صاحب البراءة أو المرخص له عن حالة توق فإن حقيقة الأمر تمكن من إدراج ،كوعلى خلاف ذل     
ة المعنية  ضمن حالات التعسف في ختراع الذي كان قد بدأه بالفعل داخل إقليم الدولستغلال براءة الإإ
والتي نصت على هذه  يةو هذا ما تضمنته عدد من التشريعات العرب ،ستغلالستئثار بالإستعمال حق الإإ

ختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والدوائر انون الكويتي المتعلق ببراءات الإالق الحالة ومنها
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يجوز لإدارة براءة " :منه بأنه 29الذي تقضي المادة  1999لسنة  4المتكاملة المعدل بموجب القانون رقم 
ع مدة ختراستغلال الإإختراع إذا أوقف ستغلال الإإرخصة إجبارية ب ية أن تمنحختراع والعلامات التجارالإ

من القانون  30ختراع في نص المادة ستغلال الإإ، كما وردت حالة التوقف عن "سنتين متتاليتين على الأقل
ختراع مدة سنتين ستغلال الإإإذا أوقف " :والتي تقضي بأنه 1949لسنة   132المصري السابق رقم 

، كما ورد ذكر "ختراع ستـغلال الإإالبراءات أن تمنح رخصة إجبارية بلى الأقل جاز لإدارة متتاليتين ع
 ختراع والنماذج الصناعية العراقي رقما  الثانية  من قانون براءة الإفي فقر 27هذه الحالة في نص المادة 

ن الأقل جاز للمسجل أ ختراع لمدة سنتين علىستغلال الإإإذا أوقف " :التي تقضي بأنه 1970لسنة   65
  .)43("ختراع ستغلال الإإيمنح رخصة إجبارية ب

ف التي نصت عليها ستغلال والنقص فيه أن نضيف إلى حالات التعسهذا و يمكن علاوة على عدم الإ     
ختراع على نحو يخالف ستغلال براءة الإإقيام صاحب البراءة أو المرخص له ب ، حالةمختلف القوانين

تتعارض مع قواعد  أو أن يقوم بإنتاج السلع موضوع البراءة بمواصفات ،لفنية المطبقة في الدولةالمواصفات ا
نفس المنتج المستغل في دولة أو لا تتطابق مع المواصفات ودرجة الجودة التي يتمتع ا  ،حماية المستهلك

شار إليها في الطلب المقدم ختراع المواصفات الإستغلال طبقا لمتقتضي المصلحة العامة أن يكون الإو، أخرى
نه يعد إستغلاله طبقا لتلك المواصفات فإختراع وفإذا أخل صاحب البراءة بتنفيذ الإللحصول على البراءة، 

تخاذ التدابير اللازمة إلمختصة ستغلال، الأمر الذي يسمح للسلطات استئثار بالإستعمال حق الإإمتعسفا في 
طريق الترخيص الإجباري للغير ستغلال عن فات، وذلك بفرض الإقا لتلك المواصختراع طبستغلال الإلإ

ختراع حسب المواصفات الفنية المطلوبة الإإستغلال على  ستغلال بشرط أن يكون المرخص له قادراًبالإ
)44(.  

 لتزامالجزاء المترتب على الإخلال بالإ تطور: المبحث الثاني
  التقييد إلىالإطلاق ستغلال من بالإ 

كية الصناعية كيفما كان نوعها خدمة لتحقيق لنب القيود العامة التي تخضع لها جميع حقوق المإلى جا     
ت براءا ع الدولي على غرار المشرع الوطني، فقد عامل المشرجتماعية والتنمويةقتصادية والإلإوظائفها ا
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ن طرف صاحبها أو كل البراءة مستغلال لإ عدامإن، إن كل ختراع بصرامة وقيود إضافيين، فمن جهة أولالإ
بغض النظر عن مشيئة ، وبارية لفائدة الغيرجستغلال غير كاف لها من قبله أصبح ينتج عنه منح تراخيص إإ

ستثمار البراءة  بشكل جدي إ ، وفي ذلك صرامة واضحة تجاه هذا الأخير لتحفيزه على تفعيل ومالك البراءة
  . وكاف

جتماعي كاملا ما قتصادي والإالي قيامها بدورها الإاعية وبالتستغلال حقوق الملكية الصنإ فإلزامية     
ذا  الإخلالكانت لتتحقق لولا تدخل المشرع لفرض مجموعة من الجزاءات القانونية في مواجهة 

  . )45(لتزامالإ
ذلك أن الفلسفة المتبناة  ،حوظ مع تعاقب التشريعات وتواليهاإلا أن مفهوم الجزاء قد تطور بشكل مل     

جه نحو ، بل أصبح لها منظور آخر يتوالعقابي، بإاء الحق من أصله الإعداميمن طرفها لم يعد لها ذلك البعد 
اء مادي لوجود ودون أن يصل ذلك إلى إ، على عاتقه ىلتزام الملقحترامه للإإمعاقبة صاحب الحق عن عدم 

جتماعي للحقوق المتحدث قتصادي والإتباره البعد الإإعالحق في حد ذاته، أي أن الجزاء أصبح يأخذ في 
  .)46(عنها ويسلط فقط على مالكيها

  من السقوط إلى الإلزام بالاستغلال: ستغلالزاء الإخلال بالالتزام الإج:  المطلب الأول
  عن طريق الترخيص الإجباري 

ريد من التج" ستعملت التشريعات المقارنة عدة مصطلحات ومفاهيم قانونية مشاة منها مثلاًإلقد 
، وكلها ترمي إلى نفس المعنى على الأقل من زاوية آثارها "إلغاء التسجيل"أو " سقوط الحق"أو " الحقوق

  .القانونية 
، والذي يترتب وجودها قانوناً نتهاءإحيث  كان جزاء السقوط  والذي يقصد به توقف آثار البراءة أو 

لك العام ويمكن حينئذ لكل راغب ختراع في المالإ ، ويصبحستئثاريلإانقضاء البراءة وانتهاء الحق إعليه 
لتزام وذا الجزاء يمكن لتزام بدفع مقابل لمباشرة هذا الإإلاله دون حاجة لإذن من المالك، ودون ستغإ

، حد الحصول على براءات قطع الطريقولن يتسنى لأ، ستغلالضرار الناجمة عن عدم الإمواجهة وتلافي الأ
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ويتميز السقوط  ،)47(ستغلال دون قيدة الوطنية التي يمكنها مباشرة الإعن الصناع وبالسقوط ترتفع القيود
عن بطلان البراءة في أن بطلان البراءة له أثر رجعي فينسحب  أثر بطلان البراءة على الماضي والمستقبل، 

أثار البراءة حيث تزول  ، أما السـقوط فليس له أثـر رجعيوتعتبر البراءة كأن لم تكن منذ تاريخ صدورها
كما أن ، بالنسبة للمستقبل، أما الآثار المترتبة عليها في الماضي فإا تبقى صحيحة لا تزول بزوال البراءة

البطلان يمكن أن يكون جزئيا، فقد يرد على جزء من البراءة، فتبطل البراءة في هذا الجزء، وتظل البراءة 
  .)48(قوط فلا يكون إلا كلياأما الس ،قائمة و صحيحة في الأجزاء الأخرى منها

وفقا لأحكام  ستغلالبالإمالك البراءة  لتزامإالجزاء الوحيد المترتب على عدم  وقد ظل السقوط هو
الرأي إلى أن عدم قيام صاحب البراءة  ستقرإ 1873، ففي مؤتمر فينا عام )49(1883باريس لسنة  اتفاقية

ما دام  الاستغلال ستئثاربإاحب البراءة له حق التمتع فص حتكارالإينجم عنه سقوط حق  ختراعهإ ستغلالبإ
 ستيرادإ، كما تقرر في هذا المؤتمر أن لرعايا الدولة استغلالهوتيسير عملية  ختراعالإبواجبه بتنفيذ  قائماً

لما فيه من حماية للمصالح  ستغلالالإالمنتجات محل البراءة إلى البلد المانح لها ليس كافيا لتحقيق هذا 
في مؤتمر باريس الأول التحضيري للإعداد  تفاقالإ؛ لكن هذا الأمر لم يدم طويلا حيث تم )50(يةالوطن

في الدول المصدرة لها طبقا  ختراعهلإصاحب البراءة  ستغلالإعلى ضرورة  1878عام  تحاديةالإ تفاقيةللإ
أن هذا  عتبارإ، على ءة فقطالمنتجات محل البرا ستيرادإوتم إلغاء جزاء السقوط في حالة  ،لتشريعها الوطني

 تفاقيةالإيوطد الحماية الدولية لحقوق المخترع عندما تتجاوز المنتجات إقليم الدولة وهو الغاية الأساسية من 
  .)51(تحاديةالإ

أن  عتبارإ، حيث دعا مندوب بلجيكا إلى 1880ظل هذا الحكم ساريا في مؤتمر باريس الثاني عام قد و
وهذا ما يفسر خشية الدول من  ،تحادول الإتحاد كاف على طلبه في بقية دول الإفي دولة من د ستغلالالإ

 حتكارإباريس من نطاق حق صاحب البراءة في  تفاقيةإ، فلم يكن يتصور أن تضيق ستغلالبالإ لتزامالإمبدأ 
   .)52(ستغلالهإ
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ت محل البراءة إلى الدول أو المنتجا ستيرادإتجيز لصاحب البراءة الحق في   1/فالمادة الخامسة في فقرا أ
، أي أن البراءة هذه يمكنها أن تولد بع ذلك أي جزاءتالدولة المانحة للحماية عن طريق البراءة دون أن يست

  .)53(في البلد الذي أصدرها ستيرادإ حتكاراتإ
 ،ديلاتحيث تم إدخال عدة تع ،ستقرارللإنص هذه المادة لم يعرف طريقه لعل هذا كله ينبِئُ على أن و

ر ، وفي مؤتمم1911جويلية  02مؤتمر واشنطن في  ، وفيم1900سمبر دي 14في مؤتمر بروكسل في 
أكتوبر  31مؤتمر لشبونة في ، وم1934جوان  02م، ومؤتمر لندن في 1925نوفمبر  06لاهاي بتاريخ 

 ستغلالبإ ملتزاالإوهذا ما يؤكد أن مسألة  ،)54(م 1967جويلية  14ستوكهولم في م، ثم مؤتمر 1958
، وكانت ختراعاتللإالمؤتمرين منذ أول مؤتمر دولي عقد لأجل الحماية الدولية  هتمامإالبراءة كانت محل 

خاصة  تحاداتإ، مما جعل التفكير في إنشاء سباري تفاقيةإللتعديلات التي أدخلت على  هذه النقطة موضوعاً
والجزاء المترتب على  ستغلالبالإ لتزامبالإيتعلق ، أي فيما ها نظاما خاصا بخصوص هذه المسألةيتبنى كل من
النص هو بمعنى ما تاريخ هذا " :المادة الخامسة بمقولته الشهيرة على "لاداس"، ويعلق الأستاذ الإخلال به

  .)55("تاريخ الإتحاد
ه شيئا تجاستغلال بدأ الإلمترتب على عدم الإسفة التشريعية للجزاء الومع التعديلات المتلاحقة وتغير الف

باريس أن الدول الأعضاء في الإتفاقية لا يمكنها أن تقرر  تفاقيةإ، حيث قررت اء السقوطفشيئا نحو إلغ
سقوط البراءة في حالة ما إذا كان منح التراخيص الإجبارية لم يكن كافيا لتدارك التعسف في مباشرة حق 

في هذه الحالة رفع دعوى لإبطال البراءة إلا ولا يجوز  ،ي المتمثل في عدم الإستغلال مثلاالمخترع الإستئثار
  .)56(بعد إنقضاء سنتين على منح الترخيص الإجباري الأول

، لكنها قيدت هذا الحق عضاء الحق في منح تراخيص إجباريةكما أبقت إتفاقية باريس للدول الأ
التدابير التشريعية التي ، فيجوز لكل دولة متعاقدة أن تتخذ ، وللدولة المعنيةختراعالإبشروط عادلة لصاحب 

، قد يرتبه ممارسة الحقوق الإستئثارية التي تخولها براءة يص إجبارية للحيلولة دون أي تعسفتقضي بمنح تراخ
فلا يجوز منح أي ترخيص إجباري على  ،، لكن هذا الحق له نطاق محدودختراعالإلصاحب  ختراعالإ

على طلب مر على إيداعه ثلاث أو أربع سنوات على  محل البراءة إلا بناء ختراعالإ ستغلالإأساس عدم 
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؛ وب تطبيق المدة التي تنقضي مؤخرامع وج ،بصفة غير كافية ستغلالهإأو على  ،ختراعالإ ستغلالإعدم 
  . )57(صاحب البراءة أسبابا تبرر تراخيهكما يجب رفض منح الترخيص الإجباري إذا قدم 
يص الإجباري إذا ما قدم صاحب البراءة مبررات عدم لكن الدول المتعاقدة لا يمكنها فرض الترخ

كما لا يجوز إنتقاله  ،، ولا يكون مثل هذا الترخيص الإجباري إستئثاريإستغلاله لإختراعه بأعذار مشروعة
التجاري الذي يستغل هذا  ولو كان على شكل ترخيص من الباطن إلا في ذلك الجزء من المشروع أو المحل

  .)58(الترخيص
، فهل هو بمثابة جزاء يوقع في حالة عدم إستغلال عن طبيعة الترخيص الإجباريالتساؤل  وقد ثار

، أم أن تحقق الضرر للمجتمع من إحتكار المخترع للإستغلال يعد لإختراع من صاحبة خلال مدة معينةا
  .)59(كافيا  لتقريره

، فقد أنشأت لدول الناميةن قبل اويعد ملفتا للإنتباه أن هذه الأحكام من الإتفاقية لقت هجوما لاذعا م
لذي تم في مؤتمر نوعا من عدم التوازن بين مصالح مالكي البراءات من جهة والصالح العام حتى منذ التعديل ا

، فالدول الأعضاء تستطيع إتخاذ أحكام في المصلحة العامة من شأا أن تحد وتقيد من 1958لشبونة عام 
  .)60(حقوق مالك البراءة

  ستغلال في اتفاقية تريبستجاه نحو تضييق نطاق عدم الإالإ: ثانيالمطلب ال
أكثر من قرن من يها ، فقد مر علية الملكية الصناعية في عهد بعيدباريس لحما تفاقيةإلقد تم إبرام 

والقانونية تختلف تماما عما هو عليه الحال قبل  جتماعيةوالإوالسياسية  قتصاديةالإ، ولعلّ المعطيات الزمان
 إتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية المعالم الكبرى والخطوط تفاقيةإ، فبعد أن رسمت ثر من مائة سنةأك

كان لابد من إعادة تنظيم حماية الاختراعات بالشكل الذي يتلائم و ،العريضة للنظام الدولي للبراءات
وكان الهدف  ،الدولية تحاداتالإظهور  زدهارإ، ولعل أهم ما تميزت به تلك الحقبة هو الأوضاع الجديدة

الأسمى للشعوب في تلك الفترة هو محاولة إرساء نظام موحد بغية تحقيق نوع من التجانس والترابط على 
، صوص فيما يتعلق ببراءات الإختراعمستوى التشريعات المختصة بمسائل الملكية الصناعية وعلى وجه الخ

شاكل ولما كانت الم ،ما خارج حدود دولته ختراعإة وذلك لوضع حد للمشاكل التي تثار بمناسبة حماي
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وهذا  ،)61(باريس تتسم بالبساطة تفاقيةإ، كانت الحلول التي تتضمنها نصوص المثارة في ذلك الحين بسيطة
دولي في هذا  أتفاق، خاصة وأا الأسبق في الوجود من أي معرضة لسهام النقد تفاقيةالإما جعل هذه 

  .اال
تفاقية تريبس التي تضمنت قواعد ذات طابع دولي غايتها الأساسية إنشاء حد إلى إبرام ا ما أدى إوهذ

جذريا في مفهوم الحماية  ، والتي شكلت بحق تغييراختراعالإأدنى من الحماية للمبتكرات في مجال براءات 
؛ لكية الصناعيةيس لحماية المبار تفاقيةلإ، فهي لم تتضمن قواعد موضوعية كما هو الشأن بالنسبة وأساسها

ولهذا الشأن على  ،ة تلتزم به كافة الدول المتعاقدةبل جاءت بقواعد تؤسس حدا أدنى من الحماية المطلوب
أو  تفاقيةالإالدول الأعضاء أن تضع في تشريعاا الوطنية نصوصا تحقق حماية أوسع من تلك التي تتضمنها 

السابقة لها وعلى رأسها  تفاقيةالإقواعد التي جاءت ا لغ تطبيق ال، كما أا لم تعلى الأقل مساوية لها
  .باريس لحماية الملكية الصناعية تفاقيةإ

، اء فيها بنص المادة الثانية منهاختراعات للدول الأعضاقية باريس قد تركت أمر حماية الإوبما أن إتف
، مما يؤدي إلى لبراءات الوطنيةجرائية لحماية افلكل دولة من دول إتحاد باريس سن القواعد الموضوعية والإ

وهذا يجعل من إختراع نفسه داخلا في نطاق الحماية في حين يستبعده ، ين شروط الحماية ومدا ونطاقهاتبا
، بينما لا يكون محميا في دولة ما ختراعالإ، وقد يكون الدوائية بتكاراتالإقانون آخر لإعتباره مثلا من 

خارج حدود البلد  ستغلالهإمصالح المخترع إذا ما نقل إختراعه أو تم  ، وهذا ما يهددأخرى كذلك في دولة
  .)62(المانح للحماية

ا بسياسة المشرع وذا يتضح أن الحماية العالمية للمخترع لا يمكن أن تتأتى في ظل النظام الذي يربطه
وهو ما   ،)63(ستئثارمما أدى إلى ظهور نظرية الحق الطبيعي للمخترع وإندثار نظرية الإ الوطني لكل دولة

هو حق لصيق بشخص المخترع  فحق المخترع في ظل هذه النظرية ،تفاقية تريبسإحاولت تكريسه 
يعية ، فينبغي وفق هذه النظرية معاملة حقوق المخترعين معاملة الحقوق الطبكإنسان، وليس من إنشاء المشرع

  .كحق الإنسان في الحياة مثلا
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نى فقط على فكرة الحقوق الطبيعية، لكنه يتطبع نظام البراءات لا يب وتؤكد نظرية الحق الطبيعي أن
ّـة هي فكرة العـالمية  بخصائص هذه الحقوق ، "universalité"، ولعـل أهم ميزة للحقوق الطبيعي

لذا ينبغي ألا تكون الحدود الإقليمية عائقا يقف أمام حمايته وصدور البراءة وفقا لقانون دولة ما هو إلا 
مقدار مساهمة  النظرية يجب أن تعادل هذه الحقوقووفقا لهذه ، مقرر للحق الطبيعي للمخترعاشف وك
، فلا ينبغي أن تتقيد بأي ضوابط زمانية أو مكانية وبالتالي اتمع لتتحقق العدالة للمخترع في ختراعالإ

تعادل إذا ما أخضع للقيود ولا يتحقق هذا ال ،يجد منفعة فيهيكون للمخترع إستغلال إختراعه مادام اتمع 
  .)64(الحدودية والزمنية

، فيعترف له القانون ل الذي يقدم للمخترع نتيجة جهودههي ذلك المقاب الاختراعوبناء عليه فإن براءة 
، وهو حق مطلق للمخترع بنفسه أو بالتنازل عنه إلى غيره ماليا ستغلالهإيمكنه من  تكارهإببحق خاص على 

إستثناء على مبدأ تحريم  ختراعهإ ستغلالبإستئثار ويعد منح المخترع حق الإ ،)65(في مواجهة الجماعة
، فمعظم طبيعة حق المخترع ذاته، وتفرضه حاجات اتمع لما تمليه ستثناءالإ، وقد فرض هذا حتكاراتالإ

والتي  ،)66(عالاختراحتكار كأساس لحماية ستئثار والإتتبنى فكرة الإ ختراعالإالتشريعات الحديثة لبراءات 
مكافأة يقدمها اتمع للمخترع لقاء ما بذله من توظيف لملكاته العلمية والفنية  ختراعالإتجعل من براءة 

، ومن من تنفيذه ختصاصالإحتى يسهل على أهل  بتكارالإلتحقيق الفائدة للجماعة، ومقابل إفشاء سر 
   .)67(ستغلالبالإ ستئثارالإمدة  قضاءإنبعد  الاختراعهذا  ستغلالإخلال 

ستئثارية في إا سند قانوني يمنح صاحبه حقوقًا ختراع على أنها الأساس صار ينظر إلى براءة الإوعلى هذ
تفاقية تربس إالحقوق المخولة للمخترع بميلاد  ، و ذا شهد نطاقة الكافة طول فترة سريان البراءةمواجه

و  ،يفتها في تحقيق التوازن بين مصلحة المخترع من جهةختراع عن وظتساعا مبالغا فيه، مما حاد ببراءة الإإ
  .عتبارها من صميم المصلحة العامة من جهة ثانيةإفيها تحقيق التنمية المستديمة ب المصلحة العامة بما

قتصادية  لابد من النظر إلى البراءة بأا ختراعات في تحقيق التنمية الإو لكي يسهم النظام القانوني للإ
الآليات عتبارها أحد إو إنما لابد من ، ستغلالستئثارية بالإإند قانوني يخول لصاحبه حقوقًا ليست مجرد س
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ختراعات الجديدة على الوجه الذي يحفظ لأصحاا حقوقهم ستغلال الإإستفادة من التي تمكن اتمع من الإ
  .)68(رشيد للحقوق المترتبة عنهامن خلال التنظيم ال والتكنولوجية قتصاديةالإالتنمية و يجسد أهداف و أبعاد 

تريبس القضاء على الفوارق القائمة من تشريع إلى آخر بشأن مدة الحماية  تفاقيةإلذا فقد حاولت 
تي يمكن منح ترخيص إجباري ، وحددت الحالات ال، وذلك بتوحيد مدة الحمايةختراعاتللإالقانونية 

  .لأجلها

 5س ما يتعلق بالترخيص الإجباري إلى ما ورد في نص المادة تريب فاقيةإتحيث أحالت المادة الثانية من 
ا عما هو ومن هذا يتضح أن أحكام الترخيص الإجباري لا تختلف كثير م،1883باريس لسنة  تفاقيةإمن 

عدة ، إلا أن الإتفاقية طورت في تنظيم الترخيص الإجباري وذلك لأا أوردت منظم في إتفاقية باريس
  :من هذه الحالات ، على سبيل المثال وليس على سبيل الحصرالإجباريحالات لمنح الترخيص 

  ؛تحقيق المصلحة العامة بوجه عام المحافظة على الصحة العامة أو التغذية أو - 
  ؛ىء القومية والأوضاع الملحة جداًالطوار - 
  ؛الممارسات  المضادة للمنافسة - 
  .غير التجارية لأغراض عامة ستخداماتالإ- 

راخيص الإجبارية ، ضيقت من نطاق التيعي للمخترعمنها بالحق الطب عترافاإتريبس  اتفاقيةوعليه فإن 
ببا موجبا لمنح الترخيص البراءة محليا لم يعد س ستغلالإ، كما أن تقاعس المخترع عن إلى أقصى الحدود

 ستغلالإيلا عن ستيراد منتجات تستخدم البراءات في تصنيعها يعتبر بدإالإجباري؛ حيث أن قيام الدولة ب
، فهي مضطرة إلى كل خطرا محدقا على الدول النامية، ومما لا شك فيه أن هذا يشالمحليالبراءة على الصعيد 

، لسبب بسيط هو سية مثلا من الخارج بأسعار باهضةحاجاا من المنتجات الدوائية والزراعية الأسا ستيرادإ
  . )69(ته محليابراء ستغلالإعدم القدرة على إجبار المخترع على 

جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة أا راعت مصالح  تفاقيةإستقرائنا لنصوص إويبدو من خلال 
، فمن خلال تضييق الاتفاقيةالدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة الأولى ذه 
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الطريق أمام الدول لإجبار مخترعيها من مواطني  مجال الحصول على التراخيص الإجبارية تكون بذلك سدت
قطاعات الصناعة في الدول لفائدة  ستغلالالإمن هذا  ستفادةوالإ، محليا ختراعامإ ستغلالإهذه الدول على 

  .النامية

ختراعات ما تعلق منها بمجالات حساسة كالإ خاصة ،ختراعاتتمديد مدة حماية الإزداد المد نحو إكما 
وذلك  « Trips Plus »  "بس بلوسيتر"ـ من عشرين سنة في ظل ما يعرف ب إلى أكثر الدوائية مثلا

ستصدار ترخيص تسويق هذه إعتبار أن ضرورة إإلى  ستناداًإ الدول المتقدمة،تحت طلب وضغط من قبل 
المنتجات من السلطات الحكومية المتخصصة من أجل طرحها في السوق يتطلب بعض الوقت مما يجعل مدة 

لذلك طالبت الشركات  ،ماية الفعلية لهذه الاختراعات تتقلص بالمدة التي يستغرقها صدور الترخيصالح
ختراعات حتى يكون في مقدورها مدة حماية هذه الإمتعددة الجنسيات العاملة في مجال الدواء إلى تمديد 

  .سترداد تكاليف البحث و التطوير من أجل التوصل إلى أدوية جديدةإ
ذه المطالبات كالتشريع الفرنسي، و التشريع المغربي بت العديد من التشريعات الوطنية لهستجاإ و لقد

ة خاصة ما تعلق منها ،و ننوه أن مثل هذا الأمر سيؤثر سلبا على تحقيق متطلبات التنمية المستديم)70(مثلا
 ،ختراعاتة حماية هذه الإستفادة من مدكان و لابد من ملاءمة لكيفية الإ، لذلك فإنّ جتماعيةبالجوانب الإ

 )71(فإنه يجب تسقيف هذا التمديد و إلاّ يتعدى الآجال المحددة للحصول على الترخيص بتسويق هذا الدواء
  .ص بتسويقها أو إطلاقها في البيئةأو تلك المنتجات التي تتطلب إصدار تراخي

ختراع خاصة في ظل شمولية ءة الإية الطويلة التي تتيحها براو الجدير بالإشارة أنه في ظل مدة الحما
، أو بمجالات حيوية ا بالتكنولوجيات الملائمة للبيئة، لاسيما ما تعلق منهلإبراء لكافة مجالات التكنولوجياا

ا على ا بقاء الأحياء على هذه البسيطةتمس صحة الإنسان و الحيوان سوف يؤثر سلبكما يؤثر سلب ،
ستئثارية المقررة تثناءات على الحقوق الإسإذلك كان لابد من إقرار متطلبات المستديمة بكافة أبعادها، ل

ة تربس التي يمكن للغير في ظلها تفاقيإالاً لمواطن المرونة الواردة في للمخترع خلال سريان  هذه الحماية إعم
و تتمثل هذه  ،ستئثارية للمخترعون أن يعد ذلك مساسا بالحقوق الإختراع دستخدام و تصنيع الإإ

  :ستئثاءات فيالإ
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قتصادية الدولية و بالنسبة الدولي مبدأ مهما في العلاقات الإستنفاد الدولي، إذ يعد مبدأ الإ دستنفاالإ - 
ستيراد إحب الحق الفكري في منع الغير من و مفاده سقوط حق صا ،لحماية الملكية الفكرية بصفة خاصة

لتداول في سوق أي دولة سواء بنفسه أو عن طريق المنتجات المشمولة بالحماية بمجرد طرح تلك المنتجات ل
  ؛)72(أحد تابعيه أو بموافقته

  ؛ال المتعلقة بأغراض البحث العلميختراع في الأعمستخدام الإإ - 
ستعمال الوسائل المحمية بالبراءة على متن البواخر و السفن الفضائية و أجهزة النقل الجوية و البرية إ - 

  ؛ضطرارياإ الوطني دخولاً مؤقتا أو الأجنبية التي تدخل الإقليم
ختراع لهذا المنتج الإختراع قبل تقديم طلب الحصول على براءة تحضيرات الجادة لمباشرة تصنيع الإال - 

  ؛أو الطريقة
  ؛ختراع للحصول على منتجات أخرى المباشر لطريقة الإنتاج محل الإستخدام غيرالإ - 
  .)73(نقضاء مدة الحماية المقررةإالتسويق بعد  ختراع دفستخدام الإإصنع أو تركيب أو  - 

  : ـةخاتم
ستغلال حيث يستأثر دون غيره صاحب البراءة سلطات خاصة بشأن الإختراع لتخول قوانين براءة الإ

ستغلال خلال مدة سريان براءة الاختراع ، كما له التصرف في هذه ختراعه بكافة طرق الإإستغلال إب
  .ه التصرفالبراءة بأي وجه من أوج

وقد يظهر على المستوى النظري أنه من غير المنطقي أن يبدع شخص في إنجاز حق من حقوق الملكية   
الصناعية ويطالب بالحماية القانونية عن طريق إيداع طلب في هذا الشأن مع ما يتطلبه من خضوعه موعة 

  .ستغلاله إاية يمتنع عن وبعد صدور سند الحم، وآداء مصاريف مالية ليست بالهينةمن القيود 
ه الحقوق لا إلا أن الواقع العملي أثبت وخصوصا في مجال براءات الاختراع أن بعض أصحاب هات

 لا يكون لهم ستئثاري في مواجهة منافسيهم حتىالإ حتكاري وستفادة من طابعها الإيحصلون عليها إلا للإ
، وهذه الحالة تعرف عادة باسم ستغلالها فعلياإلى و لا يقدرون ع، ولو أم لا يرغبون أالسبق في مواجهتهم

ومن ثمة جاءت إلزامية ،  » Les » brevets de barrageأو براءات السد " براءات الحاجز"
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الصناعة والتجارة وحرية ستغلال لتحد من مثل هذه المناورات وتضيق الخناق على أصحاا خدمة لحرية الإ
له كان هدفه هو تحقيق ستغلاإحب الحق بضرورة شرع عندما ألزم صا، وهنا تجدر الإشارة أن المالمنافسة

 ،، ولا يهم بعد ذلك أن يستغله بشكل شخصي أو عن طريق الغيرقتصادية والتقنية لهذه الحقوقالوظيفة الإ
ستئناف في منها ما سبق أن قضت به محكمة الإ ،وقد زكى القانون المقارن هذا التصور في العديد من قرارته

ف فقط لحماية صاحب البراءة القوانين المتعلقة ببراءات الاختراع لم تكن د"عندما اعتبرت أن رين 
  .")74(، ولكن أيضا حماية الاقتصاد الوطنيلوحده

ستئثارية لصاحب البراءة في لحقوق الإوهنا يجب التنويه أنه في ظل عولمة حقوق الملكية الفكرية فإنّ ا
ا في عتباريإلم يعد شخصا طبيعيا منفردا، و إنما أصبح شخصا  المخترع الذيتساع مستمر نتيجة تغير صفة إ

ختراعاا على إستغلال بتكار و تسعى لإصورة شركات متعددة الجنسيات، تنفق أموالاً ضخمة على الإ
لبا على ، الأمر الذي يؤثر سستغلالستئثارية لها على هذا الإو تسعى إلى المزيد من الحقوق الإ نطاق عالمي

، و ستئثارية للمخترعرورة إقرار موازنة بين الحقوق الإمتطلبات تحقيق التنمية المستديمة و يستدعي ض
ستغلال براءة إقتصادية أن يتم مباشرة تنمية الإو فضلاً عن ذلك تقتضي ال، )75(متطلبات التنمية المستديمة

أجمعت عليه العديد من التشريعات الوطنية التي  و هو مبدأ ،ختراع في إقليم الدولة التي أصدرت البراءةالإ
حتكار الشركات الأجنبية للمنتجات التي يتم حمايتها عن طريق إن وراء إقرار هذا الشرط إلى منع تسعى م
فتكون براءة الاختراع  ،ستغلالها فعلاً في إقليم الدولة المانحة للبراءةإفي الأسواق المحلية دون القيام بالبراءة 

البراءات الحاجزة التي تمنع المنافسين من تسويق ذات المنتجات مما يعرقل مسار التنمية في الدولة  بذلك من
ستغلال الاختراعات الجديدة في أراضيها إعنها في جني الفوائد الناتجة عن المانحة للبراءة و تفويت الفرصة 

، و لقد فة الملائمة للبيئةوجيات النظيختراع من التكنوللتكنولوجيات التي ينطوي عليها الإخاصة إذا كانت ا
يم الدول النامية و بشروط ستغلالها في أقالإع أصحاب براءة الاختراع للقيام بأوصت الأمم المتحدة بتشجي

، حيث وردت هذه التوصية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم لمؤتمر التجارة و التنمية الأول معقولة
 .)76(1964سنة 
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  :لاتفاقيات والمعاهدات الدولية ا - ج

ديسمبر  14والمعدلة ببروكسل في  1883مارس  20باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة  تفاقيةإ - 1
 1934يونيو  2و لندن في  1925نوفمبر   6ولاهاي في  1911يونيو  2و واشنطن في  1900

وقد  ،1979أكتوبر  2لمنقحة في وا 1967يوليو  14ستكهولم في و  1958أكتوبر  31ولشبونة في 
  . 1966فيفري  25المؤرخ  في  48- 66نضمت إليها الجزائر بموجب الأمر رقم إ



 نبيلة قشطى              عدلي محمد عبد الكريم               عمار دروازي
 

48 
 

حدى إ ،فة باسم اتفاقية تريبسة، المعروتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريإ - 2
 .15/04/1994المبرمة بمراكش بتاريخ  )الملحق ج ( نشاء المنظمة العالمية للتجارةإالملاحق المرفقة باتفاقية 

  :فرنسيةقائمة المراجع باللغة ال - ثانياً
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